
  

1 
 

 لقرار لجنة الفصل الاستئنافتأييد لجنة 
 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

83/34 
لعام  1/2015/ل/د1444

 هـ1436
ه الموافق 8/4/1436

 م2/1/2015
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الموافق  هـ03/02/1437

 م15/11/2015
 زائيةج

 التصنيف الموضوعي
 الوساطة بدون ترخيصأعمال 

 الوقائع
وقائع هذه الدعوى في أن هيئة السوق المالية تقدمت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بلائحة ادعاء ص تتلخ    

ن ع  لل  دون احصصول على تخييص م  اهييئة  وذذل  اتهام متضمنة اتهام المدعى عليها بممارسة أعمال الأوراق المالية والإعلا
 المدعى عليه بالاشتراك مع المدعى عليها في لل   بالمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

لعام  1/2015/ل/د1444وقد نظُِخت الدعوى  وصدر بشأنها قخار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم     
 ـ  القاضي بالآتي:ه1436

بمخالفة المادة احصادية والثلاثين م  نظام السوق المالية  والمادتين الخامسة والسابعة عشخة م  لائحة  "أولًا: إدانـة المتهمـة    
 أعمال الأوراق المالية  وإيقاع العقوبات التالية عليها:

للمادة احصادية والثلاثين م  نظام السوق المالية والمادة  ( ريال ع  مخالفتها10,000غخامة مالية قدرها عشخة آلاف )-أ    
 الخامسة م  لائحة أعمال الأوراق المالية.

( ريال ع  مخالفتها للمادة احصادية والثلاثين م  نظام السوق المالية والمادة 10,000غخامة مالية قدرها عشخة آلاف)-ب    
 السابعة عشخة م  لائحة أعمال الأوراق المالية.

احصادية والثلاثين م  نظام السوق المالية  والمادتين الخامسة والسابعة عشخة م  لائحة أعمال لمادة بمخالفة  ثانياً: إدانة المتهم    
 الأوراق المالية  وإيقاع العقوبات التالية عليه:

م  نظام السوق المالية والمادة  ( ريال ع  مخالفته للمادة احصادية والثلاثين10,000غخامة مالية قدرها عشخة آلاف )-أ    
 الخامسة م  لائحة أعمال الأوراق المالية.

( ريال ع  مخالفته للمادة احصادية والثلاثين م  نظام السوق المالية والمادة 10,000غخامة مالية قدرها عشخة آلاف )-ب    
 السابعة عشخة م  لائحة أعمال الأوراق المالية.

 م  طلبات". ثالثاً: رفض ما عدا لل     
 مخافقة لملف الدعوى  تضمنت ما يلي: فيهتقدمت بمذذخة استئناف طعناً فو   وأبُلِغَت المدعى عليها بنسخة م  القخار    
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نها إأنها قامت بالاعتراف بالمخالفة والتجاوب فوراً مع طلب اهييئة بالتوقف عنها  وعدم وجود التعمد لديها حيث  .1
 منها بأنظمة هيئة سوق المال. قامت بتل  الممارسات جهلاً 

 أن إعلان القخار سيلحق بها آثار سلبية م  الناحية الوظيفية والمجتمعية  وهو بمثابة عقوبة إضافية لم ينص عليها النظام. .2
لا تعلم بوجوب احصصول على تخييص لممارسة أعمال نها إأن المخالفة تمت بدون وجود الخذ  المعنوي لديها  حيث  .3

 ق المالية.الأورا
لا تمل  شخذة وساطة وليست وسيطة لشخذة  وأن نها إ( م  نظام السوق المالية عليها حيث 32عدم انطباق المادة ) .4

 استقخار قضاء اللجنة على شيء مخالف للنظام لا يعتد به.
 أو ع  القخار.ثم أجملت طلباتها في يتام مذذخة استئنافها  بطلب الاذتفاء بالإنذار  وعدم الإعلان عنه     
 مخافقة لملف الدعوى  تضمنت ما يلي: فيهبمذذخة استئناف طعناً  تقدم ف  غَ المدعى عليه بنسخة م  القخارذما أبُلِ      
 للإدانة. أنه لم يك  على علم باستخدام حسابه إلا عند تبليغه م  قبل اهييئة  وأن افتراض علمه بذل  غير ذاف   .1
ة تثبت علمه باستخدام حسابه هي الجهة المدعية وليس المدعى عليه م  يطالب بأدلة تثبت أن م  يطالب بتقديم أدل .2

 عدم علمه.
 أن إعلان القخار سيلحق به آثار سلبية م  الناحية الوظيفية والمجتمعية  وهو بمثابة عقوبة إضافية لم ينص عليها النظام. .3

لكترونية إدون الإعلان في أي وسيلة ها ئنهاإوا  وبطلان الدعوى ذافة التهم ثم أجملَ طلباته في يتام مذذخة استئنافه بإسقاط    
 أو ورقية.

 لجنة الاستئناف
 بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية  ولوائح السوق  والقواعد والتعليمات والأنظمة الأيخى لات العلاقة.    
 مما يتعين معه قبوهيما شكلًا.  دة واستوفيا متطلباتهما النظاميةوحيث إن الاستئنافين قدما يلال المدة المحد    
وم  الناحية الموضوعية  فحيث انصبت مذذخة الاستئناف المقدمة م  المدعى عليها المخافقة لملف الدعوى على طلب     

 الاذتفاء بالإنذار  وعدم الإعلان عنه أو ع  القخار.
  وعدم الإعلان ذافة ذما انصبت مذذخة الاستئناف المقدمة م  المدعى عليه المخافقة لملف الدعوى على طلب إسقاط التهم     

 أو ورقية.لكترونية إفي أي وسيلة 
( م  لائحة وباطلاع هذه اللجنة على المادة )احصادية والثلاثين( م  نظام السوق المالية  والمادتين )الخامسة( و)السابعة عشخة    

أعمال الأوراق المالية  وما ورد فيهما م  نصوص مفادها أنه يلزم لممارسة أعمال الأوراق المالية والإعلان عنها احصصول على 
تخييص م  اهييئة  وما تبين هيا بالاطلاع على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى م  أن المدعى عليها قامت بممارسة نشاط م  

م  اهييئة واشتراك المدعى عليه لل  في الية متمثلًا في تقديم المشورة والإعلان عنها دون أن تكون مخيصاً هيا أنشطة الأوراق الم
قامت المدعى عليها بتقديم توصيات على أسهم شخذات مدرجة في السوق المالية وإعلانها ع  لل   إلمعها في تل  المخالفة  

هـ حتى تاريخ 13/4/1431( يلال الفترة م  تاريخ Twitterاعي )تويتر النشاط عبر حسابها في موقع التواصل الاجتم
  ذما تضم  احصساب البنكي للمدعى عليه ( خمسمائة ريال  تودع في500هـ ولل  مقابل اشتراك شهخي بمبلغ )3/7/1433
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اك بالتواصل معها ( الإعلان لم  يخغب الاشتر Twitterحساب المدعى عليها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي )تويتر 
 ع  طخيق إرسال رقم هاتفه المتنقل.

وم  جماع ما تقدم تكون المدعى عليها قد مارست عمل تقديم المشورة والإعلان ع  لل  دون احصصول على تخييص م      
العامة للمساهمة الجزائية  اهييئة  ذما تخى هذه اللجنة أن المدعى عليه يعد مشترذاً مع المدعى عليها بطخيق المساعدة وفقاً للقواعد 

مما يوقعهما تحت طائلة أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية؛ ويختب مسؤوليتهما الجزائية ع  مخالفة حكم المادة )احصادية 
لى أن الصفة والثلاثين( م  نظام السوق المالية والمادتين )الخامسة( و)السابعة عشخة( م  لائحة أعمال الأوراق المالية  نظخاً إ

التجارية في جخائم السوق المالية تتحقق م  أي واقعة يمك  م  يلاهيا توافخ القناعة بأن الشخص الذي مارس هذا النشاط قد 
م  المقابل العائد على  مأم  المظهخ الذي ظهخ به  مأم  سلوذه  مأتحققت م  شخص المخالف أمارسه بصفة تجارية سواء 

 المخالف.
ما دفع به المدعى عليه م  عدم علمه باستخدام المدعى عليها حصسابه البنكي في إيداع تحويلات المشترذين إلى  أما بالنسبة    

معها في هذا احصساب  فيدفعه أن هذه اللجنة توصلت هيذه النتيجة م  يلال عدة قخائ  قوية أهمها صلة القخابة التي تخبطه مع 
نه تبين م  أوراق الدعوى أن المدعى عليه سبق أن تعهد لدى المدعية بتاريخ زوجته  إضافة إلى أنها إ إلالمدعى عليها 

هـ بالتوقف الفوري ع  ذل فعل مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية نتيجة لاشتراذه في ارتكاب مخالفة 26/6/1428
الفة وعدد احصوالات البنكية الواردة حصسابه سابقة م  لات نوع المخالفة المنسوبة له في هذه الدعوى  ذما أن طول فترة المخ

لا يستقيم دفعه بالجهل ع  مصدر هذه المبالغ المالية الواردة حصسابه البنكي مع  إل ؛البنكي تؤذد علمه واشتراذه في المخالفة
 المجخى العادي للأمور  فضلًا ع  أنه لم يثُبت أسباب إيداع مبالغ تل  احصوالات في حسابه البنكي.

ا ما طالبت به المدعى عليها م  إيقاع عقوبة الإنذار  فإن العقوبات المقخرة بموجب المادة )الستين( م  نظام السـوق المالية أم   
 قد يلت م  عقوبة الإنذار  فضلاً ع  أن تقديخ تل  العقوبات ياضع للسلطة التقديخية للجنة الفصل وهذه اللجنة.

دعى عليهما في مذذختيهما الاستئنافيتين؛ فإنها لم تخخج في جملتها عما سبق أن أبدياه م  ما أورده المبقية إلى أما بالنسبة    
 النتيجة التي يلُصت إليها. فيدفوع أمام لجنة الفصل وأجابت عنه في قخارها  ولم تجد فيها هذه اللجنة ما يؤثخ 

 سبابه.ولما تقدم فإن هذه اللجنة تؤيد القخار محل الاستئناف محمولاً على أ    
 فلهذه الأسباب

 قخرت لجنة الاستئناف:
 هـ.1436لعام  1/2015/ل/د1444تأييد ما انتهى إليه قخار لجنة الفصل رقم 

 


